
 أنقرة – بدأت الشـــكوى والانتقادات 
تصدر مـــن داخل حزب العدالة والتنمية 
التركـــي بســـبب التضييق علـــى العمل 
الصحافـــي، حيث اشـــتكت السياســـية 
خديجة كـــرد المالكـــة لقنـــاة تلفزيونية 
مـــن الضغوط ومراقبة المنشـــورات عبر 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي، قائلة إن 
الصحافيين أصحبـــوا عاجزين عن أداء 

عملهم.
ونشرت كرد تغريدة على تويتر قالت 
فيها ”دعوا الصحافة تقُمْ بعملها!“، في 
إشارة إلى تعرضها لضغوط وتهديدات 
بسبب المنشـــورات على حسابات القناة 

في وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضافت ”كل شـــخص مسؤول عما 
يصـــدر عنه ويصرح به، وعـــار على من 
يحمّلون القناة التلفزيونية المســـؤولية. 
أصبحنـــا عاجزين عن ممارســـة العمل 

كصحافيين“.
وذكـــرت صحيفـــة ”زمـــان تركيـــة“ 
المعارضة أن كرد هي سياسية في حزب 
العدالـــة والتنميـــة، وصاحبـــة محطـــة 

تلفزيونية محلية في سيفاس.
وأضافـــت كرد ”يمارســـون ضغوطا 
ماذا  تهديـــدات.  ويوجهـــون  سياســـية 
هنـــاك أيضـــا؟ لا توجد حريـــة صحافة 
وهذه هي مشكلة العديد من الصحافيين 
خـــلال الآونة الأخيـــرة. يكفي هذا. كفى. 
دعوا الصحافة حرة لتمارس عملها. إن 
كان لديكـــم تعليق على ما تطرحه القناة 
تعالوا واستخدموا حقكم في الرد، فأنا 
لم يســـبق وأن فرضت حظـــرا على أحد 

في قناتي“.
اللاحقـــة  تصريحاتهـــا  فـــي  لكـــن 
ذكـــرت كـــرد أن  لصحيفـــة ”ســـوزجو“ 

تغريداتها ليست موجهة 
إلى حزب معينّ، بل هي 

موجهة إلى جميع الأحزاب، 
وأضافت ”أقول لجميع 
الأحزاب دعونا نمارس 

عملنا. أرجوكم لا تتدخلوا 
في عملنا. بإمكان الجميع 
الظهور على قناتي طالما 
أنهم لا يوجهون إهانات 

وافتراءات“.
وتخضع وسائل الإعلام 
في تركيا لرقابة شديدة بعد 

سيطرة حكومة حزب العدالة 
والتنمية على وسائل 

الإعـــلام عبـــر رجـــال الأعمـــال المقربين 
منها.

رجـــب  التركـــي  الرئيـــس  وانضـــم 
طيـــب أردوغـــان إلـــى قائمـــة ”أعـــداء 
التـــي أعدتها منظمة  حريـــة الصحافة“ 
”مراســـلون بلا حـــدود“ الاثنـــين، وذلك 
للمرة الثانية بعـــد القائمة التي أعدتها 
المنظمة عام 2016 وحذرت فيها أيضًا من 
تحول تركيا إلى أكبر سجن للصحافيين 

في العالم.
وقالـــت المنظمـــة فـــي تقريرهـــا إن 
الرئيـــس التركي لا يحـــب الصحافة، أو 
بالأحـــرى تعجبـــه فقـــط عندمـــا تطيعه 
وتثنـــي عليه، ولفتت إلـــى أن ”أردوغان 

يسيطر على جميع المجموعات الإعلامية 
الرئيســـية فـــي تركيـــا تقريبًـــا، خاصة 
القنوات التلفزيونية، وذلك عبر أساليب 
ووسائل سياسية واقتصادية مختلفة“.

وأكد التقرير أن الأجواء السياســـية 
المتوتـــرة في تركيا تشـــجع على العنف 
ضـــد الصحافيـــين، وأن أكثـــر مـــن 100 
إعلامي تعرضوا للاعتداء في السنوات 
الخمـــس الماضية، بينمـــا قتل صحافي 
يعمـــل فـــي محطـــة إذاعية فـــي مدينة 

بورصة على يد أحد الموالين للحكومة.
كما أشـــار التقرير إلـــى أن ما يقرب 
من خمســـين إعلاميًا اعتقلوا عام 2020، 
خاصـــة بســـبب كتابتهـــم عـــن أوضاع 
الحـــدود  علـــى  الســـوريين  اللاجئـــين 

اليونانية أو عن فايروس كورونا.
ولوحـــظ أن الصحافيـــين كثيـــرا ما 
يحاكمـــون بموجـــب قانـــون ”مكافحـــة 
الصحافيـــون  ويلاحـــق  الإرهـــاب“، 
العاملـــون فـــي مجال الاقتصاد بســـبب 
القوانين المتعلقة بالبنوك وأسواق المال.

على  المفروضة  القيـــود  وانعكســـت 
وســـائل الإعلام والصحافيـــين بصورة 
ســـلبية علـــى ثقة الأتـــراك في وســـائل 
إعـــلام بلادهم، وكشـــف اســـتطلاع رأي 
أن طـــلاب الصحافـــة فـــي الجامعـــات 
التركيـــة لا يثقـــون في وســـائل الإعلام 

الرسمية.
ووفق مـــا ذكـــره الموقـــع الإخباري 
التركي ”تي 24“، السبت، فإن الاستطلاع 
الذي تم إجراؤه في عشرين جامعة داخل 
تركيا أظهرت نتائجه أن طلاب الصحافة 
لا يثقون في وســـائل الإعلام المقربة من 
الحكومة مثل وكالـــة الأناضول ومحطة 
”تي.أر.تـــي“ وصحيفتـــي ”يني شـــفق“ 

و“يني عقد“.
ووفق نتائج الاستطلاع 
قال 78 في المئة من طلاب 
الصحافة المشاركين فيه 
”أنا لا أثق في وكالة 
الأناضول على الإطلاق“، 
فيما لم يبد أيّ منهم 
موافقة على ”أثق كثيرا“.

كما قال 37 في المئة من 
المشاركين في الاستطلاع 
”لا أثق في محطلة ’تي.

أر.تي‘ على الإطلاق“، فيما 
أكد 2 في المئة فقط على 

ثقتهم في القناة.
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 بغداد – تصر كتل برلمانية عراقية على 
تمرير مشروع قانون جرائم المعلوماتية، 
رغم الاعتراضات الكثيرة من قبل أوساط 
ودوليـــة  محليـــة  ومنظمـــات  صحافيـــة 
ترى في بعـــض بنوده انتهـــاكا واضحا 
للحريات وتكميما للأفـــواه، ومع تأجيل 
مجلـــس النـــواب التصويـــتَ عليـــه عاد 
الجدل مجددا وتعالت الأصوات المطالبة 

بعدم إقراره.
وقرر مجلس النواب تأجيل التصويت 
على مشـــروع قانون جرائـــم المعلوماتية 
بنـــاءً على طلب مقدم مـــن اللجنة المعنية 
بتشـــريع القانون، فيما تنفس ناشـــطون 
الصعـــداء بعد إطلاق حملـــة على مواقع 
”#قانون_ بعنوان  الاجتماعي  التواصل 

معتبرة  بالقانون  تنـــدد  كاتم_التعبير“ 
أنه مشروع يســـهّل وضع نصف الشعب 

في السجن.
وأبـــرز الانتقادات الموجهـــة للقانون 
أنـــه يجمـــع بـــين الجرائـــم الالكترونية 
وبين الحريـــات والقوانـــين المتعلقة بها 
في ميـــدان الصحافـــة والإعـــلام والنقد 
السياســـي وما ينشر عن قضايا الفساد، 
ومن شـــأن تشريعه أن يهدد أعدادا كبيرة 
مـــن العراقيـــين فـــي الداخـــل والخارج 

بالملاحقة القانونية.
كما أن بعض مواد القانون فضفاضة، 
ويفرض عقوبات مغلظة وغرامات باهظة 
على المخالفين ويقيـــد حرية الصحافيين 
فـــي متابعة انتشـــار الفســـاد في جهات 

معينة.
ويمكـــن اســـتخدام القانـــون لمعاقبة 
صحافي انتقد أحد السياسيين أو كشف 
فســـاد بعضهم، فضلا عن أنه يضم موادّ 
تنطـــوي على إجـــراءات خطيرة تســـلب 
حريـــة الـــرأي والتعبير وتمنح الســـلطة 
صلاحيات واسعة لإصدار عقوبات تكمم 

الأفواه.
ويدافـــع البعض من السياســـيين عن 
القانون معتبريـــن أن البلاد بحاجة إليه 
لضبط الانفلات الإلكتروني، وأفاد عضو 
لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عبدالخالق 
العزاوي بأن ”قانـــون جرائم المعلوماتية 
مـــن القوانـــين المهمـــة والضروريـــة في 
ظـــل التطـــورات التي تحصـــل عالميا في 
مجـــال التواصل الاجتماعـــي والإنترنت 
والهواتـــف الجوالـــة ومـــا يتضمنها من 
حالات سلبية تضر بالمواطنين“. وأضاف 
أن ”القانون نســـعى لتشـــريعه بالأساس 
لحمايـــة العائلـــة والأســـرة العراقية من 
الحالات الســـلبية وتفكيـــك تلك العوائل، 
ويحميها مـــن نتائج الجهل باســـتخدام 

هذه الأجهزة“.
فـــي المقابل يقف أغلب العراقيين ضد 
القانون، حيث تحول مشروع القانون إلى 

شبح مخيف يطارد الصحافيين والمثقفين 
وأصحاب الرأي وعمـــوم العراقيين على 
مواقع التواصـــل، إذ تصل العقوبات في 
بعض مواده إلى السجن المؤبد، واعتبره 
أكثر  الوســـط الإعلامي بمثابة ”بوليس“ 
منـــه قانونا تشـــريعيا أو منظمـــا لعمل 
الإعلام وحريـــة التعبير التي نصّ عليها 

الدستور.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
النهريـــن العراقية قحطـــان الخفاجي إن 
المخاوف ليست من صدور قانون الجرائم 
المعلوماتيـــة بقدر ما هي من آلية التعامل 
المهني الرســـمي مـــع القانـــون، هل يتم 
التعامل معـــه بحيادية وإنصاف ومهنية 
أم يتـــم الأمر بانتقائية وحســـب مزاجية 

الجهة القائمة على التنفيذ؟

وأضـــاف فـــي تصريحـــات صحافية 
”نظـــرا إلـــى أن القضاء في العـــراق غير 
منضبط والجانب السياسي هو المسيطر 
عليـــه، وإن تم الإدعاء بعملية الفصل بين 
الســـلطات، فإن التطبيق الانتقائي دائما 

هو سيد الموقف“.
وقـــال الخفاجـــي ”منطقيـــا الـــكلام 
والنشـــر يجب أن يكونـــا مدعمينْ بالأدلة 
على صحتهما ويجب أن يكونا محايديْن، 
لكـــن لو أردنا تطبيق هذا بشـــكل حقيقي 
نجـــد أن العراق مســـروق ومطلوب الآن 
والوضع مأســـاوي ولا بد أن تســـأل عنه 
الجهات الرســـمية التي تسلمت مناصب 
عليا وأدارت البـــلاد وأضاعتها، وعندما 
نتهمها الآن ســـيقال لنـــا أين الدلائل؟ لذا 
فإن المخاوف متأتية من التطبيق السيء 
لتخويـــف  سيســـتخدم  الـــذي  للقانـــون 
الآخريـــن، وللدولة الحق فـــي إصدار أي 
قوانين تنظيم شؤونها في كافة المجالات، 
لكـــن يظل الخلـــل فـــي كيفيـــة التطبيق 

والقائمين عليه“.
وانتقـــدت منظمـــة ”هيومـــن رايتس 
ووتـــش“ مشـــروع القانـــون وقالـــت إنه 
يتعارض مع القانون الدولي والدســـتور 
العراقي، ”وسيحد بشكل خطير من الحق 

في حرية التعبير وتكوين الجمعيات“.
وأكـــدت المنظمة أن مشـــروع القانون 
بشـــأن جرائـــم تقنيـــة المعلومـــات يمكن 
اســـتخدامه لخنـــق حرية التعبيـــر التي 

تتعرض بالفعل للهجوم في العراق.
وقالت إن ”مشـــروع القانون يتضمن 
أحكاما غامضة تسمح للسلطات العراقية 

بأن تعاقب بشـــدة التعبير الذي ترى أنه 
يشـــكل تهديـــدا للمصالـــح الحكومية أو 

الاجتماعية أو الدينية“.
لبعض  الغامضـــة  الصيغـــة  وتثيـــر 
فقرات القانون والعقوبات المشـــددة التي 
تصل إلى الســـجن المؤبد قلق العديد من 
الناشـــطين خوفًا من اســـتخدام القانون 
لأغـــراض سياســـية مســـتقبلا، لاســـيما 
للاحتجاجـــات  المنســـقين  متابعـــة  فـــي 
والمعارضـــين من خـــلال آرائهـــم الناقدة 

للسلطة في العراق.
وعلى ســـبيل المثال المادة الثالثة من 
مشـــروع القانون تنص على عقوبة تصل 
إلى الســـجن المؤبد وغرامـــة تتراوح بين 
21 و42 ألـــف دولار أميركـــي تقريبـــا لأي 
شـــخص يســـتخدم أجهـــزة الكمبيوتـــر 
باســـتقلال  ”المســـاس  قصد  والإنترنـــت 
البلاد ووحدتها وسلامتها أو مصالحها 
الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو 
الأمنية العليا“ أو ”الاشتراك أو التفاوض 
أو الترويـــج أو التعاقـــد أو التعامل مع 
جهة معادية بأي شكل من الأشكال بقصد 
زعزعـــة الأمن والنظـــام العام أو تعريض 

البلاد للخطر“.
كما تنص المادة السادســـة على نفس 
العقوبة بالسجن وغرامة لاستخدام جهاز 
كمبيوتـــر أو شـــبكة معلومـــات لـ“إثارة 
النعرات المذهبيـــة أو الطائفية أو تكدير 
الأمـــن والنظام العـــام، أو الإســـاءة إلى 
ســـمعة البلاد“، أو ”نشر أو إذاعة وقائع 
كاذبـــة أو مضللة بقصد إضعـــاف الثقة 
بالنظـــام المالـــي الإلكترونـــي أو الأوراق 
التجاريـــة والماليـــة الإلكترونيـــة وما في 
حكمهـــا أو الإضرار بالاقتصـــاد الوطني 

والثقة المالية للدولة“.
وتفرض المادة 21 عقوبة بالسجن لمدة 
عام على الأقل لكل من ”اعتدى على أيّ من 
المبـــادئ أو القيم الدينية أو الأخلاقية أو 
الأســـرية أو الاجتماعية أو حرمة الحياة 
الخاصـــة عن طريق شـــبكة المعلومات أو 
أجهزة الحاسوب بأي شكل من الأشكال“.

ووتـــش  رايتـــس  هيومـــن  وقالـــت 
”نظرا إلـــى غموض هذه المـــواد ونطاقها 
العقوبـــات  شـــدّة  وكذلـــك  الفضفـــاض، 
المفروضة، يمكن أن تستخدمها السلطات 
لمعاقبة التعبير المشـــروع الذي تزعم أنه 
يشـــكل تهديـــدا للمصالـــح الحكومية أو 
الدينية أو الاجتماعية. كما قد يستخدمها 
المشـــروع  الانتقـــاد  لـــردع  المســـؤولون 
أو المعارضـــة الســـلمية للمســـؤولين أو 

السياسات الحكومية أو الدينية“.
وعلقـــت الباحثـــة في قســـم الأزمات 
والنزاعـــات فـــي هيومـــن رايتس ووتش 
بلقيـــس والـــي قائلـــة ”القانـــون يمنـــح 
الســـلطات العراقيـــة أداة أخـــرى لقمـــع 
المعارضة في الوســـيلة الرئيســـية التي 
يعتمـــد عليهـــا الصحافيون والنشـــطاء 
وعامة الناس للحصـــول على المعلومات 
وللنقاش المفتوح. إذا أقر البرلمان القانون 
ســـيقوض المجال الضيق أصـــلا لحرية 
التعبير، ويخنق النقاش والحوار العام“.

التطبيق الانتقائي 

للقانون العراقي دائما 

هو سيد الموقف

قحطان الخفاجي

 لنــدن – تعرّض شـــعار ”هيئة الإذاعة 
البريطانيـــة“ الجديـــد لانتقـــادات حادة 
بســـبب تصميمه الذي لا يـــكاد يختلف 
عـــن التصميـــم الســـابق، واتهمت ”بي.
بي.ســـي“ بإنفاق الآلاف مـــن الجنيهات 
الإســـترلينية عليـــه، من أمـــوال دافعي 
الضرائب في بريطانيـــا، في وقت تعمل 

فيه الهيئة على تقليص النفقات.
وذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية 
أنّـــه جـــرى اســـتخدام أمـــوال دافعـــي 
الضرائـــب للتصميم الجديـــد، لكن ”بي.
بي.سي“ نفت أن تكون الكلفة ”كبيرة“.

ويتميّز الشـــعار الجديـــد بتغييرات 
طفيفـــة، وبكتابة حروف ”بي.بي.ســـي“ 
بخـــط أصغـــر، واســـم مؤسّـــس ”هيئة 
الإذاعـــة البريطانيـــة“ جـــون ريـــث، مع 

وجود فراغات بين الأحرف.
وكان الشـــعار قد استُخدم سابقا في 
فبرايـــر 2020، على خدمة البث الأميركية 
bbc select، ويُعتقـــد أنّـــه ســـيظهر على 

شاشـــات التلفزيون في وقـــت لاحق من 
هذا العام.

الشـــبكة  باســـم  المتحـــدّث  ورد 
البريطانية على هـــذه الانتقادات، قائلا 
”نحن ببساطة نســـتخدم خطنا الخاص 
الذي نمتلـــك حقوقـــه الفكريـــة لترتيب 
الكتـــل عندمـــا نقوم بتحديـــث المحتوى 
أن  ونفـــى  بي.بي.ســـي“.  منتجـــات  أو 
تكون تكاليـــف تصميم الشـــعار كبيرة. 
وتعرّض الشـــعار لحملات ساخرة على 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، إذ قال 
متابع ”ســـيكلفهم أقل بكثير لو قمت أنا 

بتصميمه“.
وهـــذه ليســـت المـــرّة الأولـــى التي 
تواجه فيها ”هيئـــة الإذاعة البريطانية“ 

انتقـــادات، فقد أزالت القنـــاة التعليمية 
الآثار  إلـــى  الإشـــارات  لـ“بي.بي.ســـي“ 
”الإيجابيـــة“ لتغيـــر المناخ بمـــا في ذلك 
ســـهولة الوصول إلى النفط في ألاســـكا 
وسيبيريا، وطرق الشحن الجديدة التي 
تم إنشـــاؤها عـــن طريق ذوبـــان الجليد 
مـــن موقعها على الإنترنـــت، والمزيد من 
الوجهـــات الســـياحية، بعـــد تعرّضهـــا 

لانتقادات شديدة.
كما تراجعت عـــن موقفها بعدما قام 
حســـاب ”راديـــو 4“ علـــى تويتر بوضع 
على تغريـــدة وصفت  علامة ”إعجـــاب“ 
تمثـــال الأميـــرة ديانا الذي كُشـــف عنه 

النقاب أخيرا بأنّه ”بشع“.
بريطانية  إعـــلام  وســـائل  وتداولت 
صـــور الشـــعار القديم والجديـــد مبدية 

صدمتها من إنفاق المال على شيء لا يكاد 
يلاحـــظ. وذكرت أنه أمـــر مخيب للآمال 
أن تـــرى في نفس الأســـبوع إعلان ”بي.
بي.ســـي“ أنها ســـتبدأ في إرسال رجال 
إنفاذ القانون إلى منازل كبار الســـن في 
بريطانيا، لمطالبتهم بدفع الرسوم، بينما  
اتضح أن الشركة كانت تهدر مبالغ هائلة 
من دافعي الضرائـــب مقابل ما يزعمون 

أنه ”تحديث كبير“.
وتأتي هذه الانتقادات بشأن التكلفة 
في ظل جدل متزايد حول تمويل وســـيلة 
الإعلام الســـمعية البصريـــة البريطانية 
العامـــة. وقد أعلنت الهيئـــة مطلع العام 
الماضي عن إلغاء 450 وظيفة في أقســـام 
التحريـــر، بموجـــب خطـــط لتوفيـــر 80 
مليون جنيه إسترليني بحلول عام 2022.

ــــــة الذي أجل  ــــــون جرائم المعلوماتي يقــــــف أغلب العراقيين ضد مشــــــروع قان
البرلمان التصويت عليه، بينما تحول إلى شبح يطارد الصحافيين وأصحاب 
الرأي حيث تصل العقوبات في بعض مواده إلى الســــــجن المؤبد، فيما يدافع 

بعض السياسيين عنه بحجة حماية الأسرة.

البيت الداخلي لحزب العدالة 

والتنمية التركي يشتكي 

التضييق على الصحافة

 
َ
 العراقيين قانون

ُ
ض

ْ
رف

جرائم المعلوماتية يتجدد 

مع تأجيل التصويت عليه
غموض مواد القانون ونطاقها الفضفاض يسمحان 

بملاحقة الصحافيين

قانون في خدمة أحزاب سياسية

تغيير لا يكاد يظهر

انتقادات لشعار «بي.بي.سي» الجديد 

المطابق للقديم

القيود المفروضة على 

الصحافيين انعكست بصورة 

سلبية على ثقة الأتراك في 

وسائل الإعلام
ري وج لا

ي مشكلة العديد من الصحافيين 
لآونة الأخيـــرة. يكفي هذا. كفى. 
صحافة حرة لتمارس عملها. إن 
على ما تطرحه القناة  ــم تعليق
ستخدموا حقكم في الرد، فأنا 
ق وأن فرضت حظـــرا على أحد 

ي“.
اللاحقـــة  تصريحاتهـــا  فـــي   
ذكـــرت كـــرد أن  ة ”ســـوزجو“ 

ا ليست موجهة 
 معينّ، بل هي 

لى جميع الأحزاب، 
”أقول لجميع 
دعونا نمارس 

جوكم لا تتدخلوا 
. بإمكان الجميع 
على قناتي طالما 
وجهون إهانات 

ت“.
ضع وسائل الإعلام 
 لرقابة شديدة بعد 

حكومة حزب العدالة 
على وسائل 

لج ي ب ن
التركيـــة لا يثقـــون في وســـائل ا

الرسمية.
ووفق مـــا ذكـــره الموقـــع الإخ
4تي 24“، السبت، فإن الاس التركي ”
الذي تم إجراؤه في عشرين جامعة
تركيا أظهرت نتائجه أن طلاب الص
لا يثقون في وســـائل الإعلام المقر
الحكومة مثل وكالـــة الأناضول و
”تي.أر.تـــي“ وصحيفتـــي ”يني ش

و“يني عقد“.
ووفق نتائج الاس
قال 78 في المئة من
الصحافة المشارك
”أنا لا أثق في
الأناضول على الإط
فيما لم يبد أيّ
”أثق ك موافقة على
في الم كما قال 37
المشاركين في الاس
”لا أثق في محطل
على الإطلاق“ أر.تي‘
أكد 2 في المئة فقط

ثقتهم في القناة.


